
السؤال:

ما حم عقد البيعة لأمراء التائب؟ وهل يجوز نقضها، أو الانسحاب منها؟

الجواب:

الحمد له :

أولا : المراد بالبيعة: إعطاء العهد عل السمع والطاعة.

 

قال الخازن _رحمه اله_ ف "تفسيره" : "وأصل البيعة: العقد الذي يعقده الإنسان عل نفسه من بذل الطاعة للإمام، والوفاء

بالعهد الذي التزمه له".

وسميت بذلك لأنهم كانوا إذا بايعوا الأمير جعلوا أيديهم ف يده تأكيداً للعهد، فأشبه ذلك فعل البائع والمشتري، فسميت بيعة،

وصارت البيعة مصافحة بالأيدي .

قال ابن خلدون _رحمه اله_ ف "تاريخه": "اعلم أنّ البيعة ه العهد عل الطّاعة، كأنّ المبايع يعاهد أميره عل أنَّه يسلّم له

النَّظر ف أمر نفسه وأمور المسلمين لا ينازعه ف شء من ذلك، ويطيعه فيما يلّفه به من الأمر عل المنشط والمره".

ثانياً : البيعة بمعناها المشهور والمصطلح عليه بين العلماء: تون للحاكم الذي يتول أمور الرعية وتدبير شؤونهم، وهذا

نم) :لَّمسو هلَيع هال َّلثها، كقوله صوجوبها والتحذير من ن النصوص الشرعية الواردة ف هو المقصود منها ف المعن

مات ولَيس ف عنُقه بيعةٌ، مات ميتَةً جاهليةً) رواه مسلم.

وقوله: (من بايع اماما فَاعطَاه ثَمرةَ قَلْبِه وصفْقَةَ يدِه، فَلْيطعه ما استَطَاعَ) رواه أحمد.

ولا يجوز عقد البيعة ‐بهذا المعن‐ لغير الحاكم الذي تجتمع عليه كلمة المسلمين ف ذلك البلد .

قال عمر بن الخطاب رض اله عنه: "من بايع رجً عن غَيرِ مشُورة من الْمسلمين، فََ يبايع هو و الَّذِي بايعه، تَغرةً انْ

يقْتََ" رواه البخاري.

قال ابن حجر _رحمه اله_ ف الفتح: "والمعن: أنَّ من فعل ذلك فقد غرر بنفسه وبصاحبه وعرضهما للقتل".
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وقال شيخ الإسلام ابن تيمية _رحمه اله_ ف "منهاج السنة النبوية": "ولا يصير الرجل إماماً حت يوافقه أهل الشوكة عليها،

الذين يحصل بطاعتهم له مقصود الإمامة، فإن المقصود من الإمامة إنما يحصل بالقدرة والسلطان، فإذا بويع بيعة حصلت

بها القدرة والسلطان صار إماماً".

ثالثًا: الأصل أن تعيين أمراء الجهاد موكول للحاكم الشرع، فإن غاب أو عدم جاز للمجاهدين الاتفاق عل تأمير أحدهم

ليتول تنظيم أمورهم القتالية وترتيبها؛ تجنباً لحدوث الفوض والخلاف، كما فعل الصحابة رضوان اله عليهم ف غزوة مؤتة

حين أمروا عليهم خالد بن الوليد دون تولية سابقة من النب صل اله عليه وسلم.

،يبصفَا ،فَرعا جخَذَها ثُم ،يبصدٌ، فَاةَ زَيايخَذَ الرقال: (ا لَّمسو هلَيع هال َّلص ِأن النَّب _نْهع هال ضكٍ _رالم ننَسِ با نع

ثُم اخَذَها عبدُ اله بن رواحةَ، فَاصيب، وانَّ عينَ رسولِ اله صلَّ اله علَيه وسلَّم لَتَذْرِفَانِ، ثُم اخَذَها خَالدُ بن الْوليدِ من غَيرِ

امرة، فَفُتح لَه) رواه البخاري.

قال ابن حجر _رحمه اله_ ف "الفتح": "وفيه جوازُ التَّامرِ ف الْحربِ بِغَيرِ تَاميرٍ (أي من السلطان)".

وإذا كان الشرع قد ندب المسلمين إل تأمير أحدهم عند اجتماعهم عل أمر من الأمور الخاصة كالسفر، فيف بالقتال

والجهاد!؟ قَال صل اله عليه وسلم :( اذَا كانَ ثََثَةٌ ف سفَرٍ؛ فَلْيومروا احدَهم) رواه أبو داود.

نهميب قَعي و ،ياالر بِهِم قتَفَري ا، ويعمج همرمونَ ايكَ ؛ لبِذَل رما انَّممعالم السنن": "ا" ه_ فرحمه ال_ ِالْخَطَّاب قَال

اخْتَف".

ارِضِ فالْع يلالْقَل اعمتجا دِ فاحالْو يرمتَا لَّمسو هلَيع هال َّلص بجوالفتاوى" : "ا" ه_ فوقال ابن تيمية _رحمه ال

."اعمتجا اعنْورِ اائس َلكَ عا بِذَلفَرِ ؛ تَنْبِيهالس

عمونَ، ولهفَي اهوه طَابِقا يم لفْعيو ،يِهادٍ بِراحو لتَبِدُّ كسيرِ يمالتَّا دَمع عنيل الأوطار": "فَم" ه_ فرحمه ال_ قال الشوكان

ثَركدَدٍ اعل تُهيعونَ، فَشَررافسي وضِ ارا نم ةََف ونُونَ في ثَةََثذَا لعَ هِذَا شُراةُ، وملْال عتَمتَجو فَخْتا لقيرِ يمالتَّا

يسنُونَ الْقُرى وامصار ويحتَاجونَ لدَفْع التَّظَالُم وفَصل التَّخَاصم اولَ واحرى".

رابعاً : كل من دخل تحت إمرة هذا الأمير فيجب عليه السمع والطاعة له فيما يتعلق بتنظيم أمور الحرب وشؤونها.

ولا بأس بأخذ العهد من الناس عل السمع والطاعة للأمير بأي صيغة كانت، ما لم تشتمل عل مخالفة شرعية.

وتسمية هذا العهد "بيعة " ‐وإن كان مقبولا من حيث الأصل اللغوي‐ إلا أنا لا نرى إطلاقه عل العهد القائم بين قائد التيبة

والمقاتلين معه؛ تجنباً لالتباسها بالبيعة الواردة ف النصوص الشرعية، ولئلا يظن أنه يلزم فيها ما يلزم ف بيعة الحاكم

الشرع من الطاعة ف كل كبيرة وصغيرة ‐ بالمعروف‐ وتحريم الخروج وغير ذلك .

فليس لهذا القائد أو الأمير ما للحاكم الشرع من الحقوق، ولا تُنزل عليه النصوص الت وردت ف حق الحاكم، وليس له

إلزام أتباعه بالطاعة المطلقة، بل تجب له الطاعة فيما وكل إليه من أمر الجهاد خاصة.

خامساً : من دخل تحت إمرة أحد قادة التائب وأعطاه العهد عل السمع والطاعة ف أمور الحرب، فالواجب عليه الوفاء

بعهده، لعموم النصوص الحاثة عل الوفاء بالعقود، كقوله تعال: {يا ايها الَّذِين آمنُوا اوفُوا بِالْعقُودِ)، وقوله : ( واوفُوا بِالْعهدِ

انَّ الْعهدَ كانَ مسىو} [النحل: 91].

وليس له نث عهده بسبب مشاحنة أو اختلاف ف وجهات النظر، لما يسببه ذلك من تخلخل الصفوف، وإضعاف التائب.

وله أن يطلب الإقالة من هذا العهد، وذلك بعد إبراء ذمته بتسليم عهدته من عتاد وسلاح إن كان استلمها منهم.

ويتحلل المرء من العهد بانتهاء الغرض الذي أعط له، كانتهاء القتال ونحوه، ولا يلزمه أن يأت بقول أو فعل ليتحلل منه،

ولهذا لم يتحلل الصحابة رضوان اله عليهم من خالد بن الوليد رض اله عنه بعد عودتهم من مؤتة.

نسأل اله أن يعظم أجر المجاهدين وأن يجزيهم خير الجزاء عل دفاعهم عن الحرمات والأعراض والأموال، وأن يجمع



كلمتهم ويسدد رميهم، وينصرهم نصرا مؤزرا عاجلا غير آجل.

واله أعلم
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